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 الملخص

أو طويلة من الاجرا ال تقوم لها المحكمة والخصوم ومن ان الاحكام لا تصدر الا بعد مسيرة قصيرة   
ام تنتهي الى حكم فاصل فيها   وبمجرد صدور الحكم لا يعود للمحكمة الحق في مراجعتع بغير طرق 
الاعن المقررة قانونا للتحقق من مدل تاهيق محكمة الموضوع للقانون ومدل امتثالها للقواعد الاجرالية 

 .التي الزمها لها المارع

عة الحكم بغير   فقنع ام استثنا  عليع يتمثل في منح المحكمة سلاة مراجواذا  ان ذلك هو الاصل   
  وذلك في حالة حصول اخاا   تالية أو حسالية في الحكم قد جرل نتيجة النقل من طرق الاعن المقررة

في ملف الدعول   لها وجودها الماد،عريضة الدعول   او من محاضر الجلسال   أ، ان هذه الاخاا  
   ولا يغير من طهيعة الحكم الصادر فيها.ولم يقل من خارجها

  ولأجل ان لا يبقى هذا الالهام والغموض عالقا في فقرتع الحكمية  امضا أو مههماوقد يقتي الحكم    
اصدرتع  أمام تنفيذه  في دالرة التنفيذ المختصة   فقد ابا  المارع للمنفذ العدل الال  من المحكمة التي

ازالة هذا الغموض أو الالهام  عن طريق تفسيره وتوضيح ما الهم منع بارا أن لا يحدإ هذا التفسير 
 تغييرا في مضمون الحكم.

ولما  انت المحكمة مقيدة بالالبال الواردة بعريضة الدعول   فعليها ان تتناول في حكمها جميع هذه    
  فاذا ما  فلت عن الفصل في احدل الالبال   فان  الالبال سوا   ان ذلك بالرد أو الاستجابة

التاريعال قد تباينت في علاج ذلك   فمنها ما ابا  للخصم تقديم الال  ذلك الى المحكمة التي أصدرل 
الحكم للحكم )يما ا فلت عنع  التاريع المصر،   ومنها ما جعل هذا النقل سهبا من أسبا  الاعن 

 ذه الاحوال الثلاإ هي التي ستكون محور بحثنا هذا.بالتمييز  المارع العراقي. وه
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Abstract 

Judgments are not issued except after a short or long course of procedures 

carried out by the court and the litigants, and then it ends with a final ruling. 

The legislator obliged it. 

And if this is the original, then an exception to it is to give the court the 

authority to review the judgment by other than the established methods of 

appeal, in the event that there were written or arithmetic errors in the judgment 

that occurred as a result of the transfer from the pleading of the case, or from the 

minutes of the sessions, meaning that these errors have Its physical presence is 

in the case file, it did not come from outside it, and it does not change the nature 

of the judgment issued in it. 

The judgment in its judgment paragraph may be ambiguous or ambiguous, and 

in order for this ambiguity and ambiguity not to remain an obstacle to its 

implementation in the competent enforcement department, the legislator has 

permitted the just enforcer to request from the court that issued it to remove this 

ambiguity or ambiguity by explaining it and clarifying what is ambiguous in it 

provided that no This interpretation causes a change in the content of the 

judgment. 

And since the court is restricted by the requests contained in the petition, it must 

deal in its judgment with all these requests, whether it is a response or a 

response. Which issued the ruling to rule on what it overlooked, such as the 

Egyptian legislation, including what made this deficiency a reason for appealing 

discrimination, such as the Iraqi legislator. These three conditions will be the 

focus of our research. 
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 المقدمة

من المبادع المسلم لها  انع لا يجوز للمحكمة مراجعة الحكم الذ، صدر عنها  أو إجرا  أ، تعديل أو    
تغيير )يع  إذ تستنفذ ولايتها على الدعول بمجرد صدور الحكم فيها   حتى وان شابع خاق جسيم أو 

 خالاع مخالفة للقانون .

عن رأيها وعهرل عن قناعتها بما توصلت إليع من ويعود سه  ذلك الى ان المحكمة قد أعلنت    
تحفيقال  ويقتضي انها اختارل الوقت الذ، استجمعت في وجدانها ما قد عدتع نهاية  رحلة الدعول  
وأنها قد ارستها على شاطت الحفيقة القضالية  لهذا لم يعد لها السلاة في ان تستظهر ما فاتها   أو 

 تعدل )يما اخاقل )يع.

هذه المراجعة للأحكام من  ير استعمال طرق الاعن المقررة تتنافى مع مهدأ استقرار المراكز   ما ان   
القانونية للمتخاصمين والتي تضع حدا للنزاع المارو    وان إاارتع في  ل حين من شقنع تقليد 

 الخصومة.

وتمثل هذه الحالال  الا ان امة حالال منح  فيها المارع للمحكمة التي أصدرل الحكم حق مراجعتع     
استثنا  على المهدأ العام الذ، يقضي لرفع يد المحكمة عن الدعول بمجرد صدور الحكم فيها   ويحق 

 للخصم الذ، خسر الدعول او لمن لم يحكم لع بجميع طلباتع مراجعة طرق الاعن المقررة قانونا .

ها هي تصحيح الأخاا  المادية والحالال التي سمح فيها المارع حق مراجعة الحكم الذ، صدر من   
 والحسالية وتفسير الحكم  و  فال الفصل في بعع الالبال .

 اشكالية البحث:

تتمثل اشكالية البحث في القصور التاريعي لقانون المرافعال المدنية العراقي في معالجتع للحالال     
  وخاصة )يما يتعلق لتفسير الحكم  الثلاإ التي أشرنا اليها قياسا لمعالجة المارع المصر، والفرنسي لها

 والذ، قصره على المنفذ العدل دون اصحا  الاقن في ذلك  ونقصد لهم خصوم الدعول . 

 

 



 سلطة المحكمة بمراجعة الحكم بغتر طرق الطعن المقررة 

 

 

78 

 منهجية البحث:

نعتمدها المنه  التحليلي لنصوص قانوني المرافعال المدنية العراقي وقانون  والمنهجية التي     
 قارنة مع احكام التاريع الفرنسي واحكام القضا .المرافعال المدنية والتجارية المصر، و الم

 :خطة البحث

سنتولى عرض الموضوع في الااة مباحث   سيكون  المبحث الاول مخصصا  لهيان تصحيح    
الاخاا  المادية أو الحسالية   )يما سيكون المبحث الثاني موضوعا لتفسير الحكم   أما ا فال الفصل 

 ا للمبحث الثالث.في بعع الالبال  فسيكون موضوع

 المبحث الاول

 تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية

قد تاو  الأحكام التي يصدرها القضاة أخاا  مادية وحسالية  نتيجة لنقل الأسما  من عريضة     
الدعول الى ديباجة القرار  أو نتيجة الجمع أو الار  أو القسمة والتي من شقنها ان تلحق ضرراً بخصوم 

 ذ قد تقضي لع بقكثر أو أقل مما يستحق نتيجة التحفيقال التي توصلت اليها المحكمة.الدعول  إ

ولأن هذه الأخاا  لها وقالعها الثالتة في سير إجرا ال الدعول  وانها  انت موضع دفوع     
لالًا المتخاصمين  فدن إجرا  التغيير فيها وفقا لمجريال الدعول لا يمثل تصدياً جديداً لها  ولا يمثل اخ

بحق الدفاع إذ المحكمة في هذه الحالة لا تتعرض الى موضوع الدعول مجدداً   وانما الى الجزلية 
المتعلقة لتصحيح الخاق الماد، أو الحسالي.   ما انها لا تستحق ان يصار الي الاعن لها واستغراق 

 وقت لا مهرر لع.

مدنية قد حددل نااق هذا التصحيح بقولها  ( من قانون المرافعال ال 1   167ولما  انت المادة )     
لا يؤار في صحة الحكم .... ( فان الامر يقتضي ليان شروا الحكم الذ، يرد عليع التصحيح   

 والمحكمة المختصة لنظره   ومدل خضوعع لارق الاعن المقررة قانوناً وذلك في الااة ماال .
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 المطلب الأول

 شروط الحكم الذي يخضع للتصحيح

 يكفي ان يكون الحكم صادراً من المحكمة بحكم ولايتها القضالية  و نما يجـ  ان يكـون قـد اسـتوفى لا    
شــكلع  حكــم وفــق مــا قــرره القــانون لاــكل الحكــم الــذ، يجــ  علــى المحكمــة تنظيمــع بعــد اســتكمال مراحــل 

 161ة في المواد يالمرافعال المدن دانية )يع  والتي نل عليها قانون الخصومة والوصول الى قناعتها الوج
 .منع 163و 162و

 ما يج  ان يتضمن الحكم الذ، انتهت إليع المحكمة قضا  قاعياً  أ، بمعنى ان القاضي قد فصل     
في خصومة قالمة وانتهى الى قضا  قاعي لرد الدعول أو إلزام الخصم بالبال المدعي او جز ا منها  

المادية أو الحسالية وان يقع الخاق في مناوق الحكم  وان يكون الخاق الذ، وقع في الحكم من الاخاا  
 هما  وسنتناول ذلك في خمسة فروع.وان يقدم طل  التصحيح من الارفين أو احد

 الفرع الأول

 ان يكون قد اتخذ شكل الحكم

تهدأ الدعول بال  وتنتهي بحكم وما لينهما تجر، المحكمة تحفيقاتها في الدعول لتنتهي هذه المسيرة     
كم فاصل يحسم النزاع  ويود، الى قاع الخصومة  ولو إلى أجل معين قهل طر  النزاع مجدداً على بح

محكمة الدرجة الثانية وبعد ختام المرافعة تتهيق المحكمة لإصدار الحكم والذ، يج  ان يستوفي متالبال 
المحكمة التي  ( من قانون المرافعال إذ يج  ان يتضمن اسم162الحكم التي أشارل إليها المادة )

 أصدرتع وتاريخ إصداره وأسما  القضاة الذين أصدروه وأسما  الخصوم.

وأسما  و لالهم واابال الحضور وال يا  وخلاصة الدعول وموجز ادعا ال الخصوم ودفوعهم وما 
استندوا اليع من وقالع وحج  قانونية والقرارال التي سهق صدورها منها ومناوق الحكم وما لني عليع من 

 .ورليس الهي ة ويختم بختم المحكمةعلل وأسبا  والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قهل القاضي 

فالحكم الذ، يصدر وفقاً لتجرا ال المرسومة بالمادة الماار إليها هو من يصح ان يكون موضوعاً     
العرالع وان  انت تصدر من قاض  للتصحيح اذا اعتراه خاا مادياً أو حسالياً  وبهذا فان الأوامر على 
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يتمتع لولاية قضالية إلا انها لا تصدر عن خصومة وانما يفاجت الخصم بصدورها وهنا تكمن أهميتها في 
انها لا تعاي الخصم مجالا في ان يتخذ من الاحتياطال ما يحول دون تنفيذ هذا الامر ويهدو ذلك جليا 

 في إجرا ال الحجز الاحتياطي.

صر عدم شمولها بدجرا ال التصحيح على انها لا تصدر عن خصومة و نما لأن التصحيح ولا ينح     
 1969لسنة  83للأخاا  المادية والحسالية قد ورد في الكتا  الثاني من قانون المرافعال المدنية رقم 

الذ، تناول الاحكام وطرق الاعن فيها   ما ان إجرا  التصحيح يستوج  دعوة الخصم الاخر  وفي 
لأوامر على العرالع خصم واحد هو مقدم الال  وبهذا فان لا خصومة منعقدة عند اتخاذ القرار  وانما ا

 يمكن ان يحصل الانعقاد للخصومة عند تظلم الارا الاخر بعد تهليغع.

إلا أن هذا لا يعني ان القاضي قد  لت يده ولا يستايع تصحيح تلك الاخاا   وانما يمكنع اجرا        
( مرافعال مدنية. ويكون ذلك  167ولكن ليس وفقا لتجرا ال المنصوص عليها في المادة )  التصحيح

 بمقتضى عريضة من طال  الأمر تقدم الى القاضي مهيناً فيها الأخاا  التي وردل بالأمر.

 هـــــــــــــا الماـــــــــــــرع طريقـــــــــــــا للاعتـــــــــــــراضعلـــــــــــــى العـــــــــــــرالع قـــــــــــــد اوجـــــــــــــد ل ولمـــــــــــــا  انـــــــــــــت الاوامـــــــــــــر    
منهـــا  ويقـــدم الـــتظلم باـــكل دعـــول يجـــر، فيهـــا مـــا يجـــر، علـــى الـــدعول مـــن   ونعنـــي لـــذلك الـــتظلم عليهـــا

إجـرا ال التهليـغ والمرافعـة والانتهـا  الــى حكـم فيهـا  لـذا فـان هــذا الحكـم يخضـع لإجـرا ال التصــحيح  لأن 
الــتظلم يحــدإ تحــول حفيقــي فــي الإجــرا ال إذ ينقــل تلــك الإجــرا ال مــن الامــر علــى العريضــة الــى تهنــي 

وتمتــاز الأوامــر علــى العــرالع فــي  (1)ومة القضــالية والتــي يجــ  ان تنتهــي الــى حكــم فيهــاإجــرا ال الخصــ
أنها لاستنفذ ولاية القاضـي  أ، بمعنـى ان للقاضـي مراجعتـع بالإلغـا  او التعـديل وفقـا لمـا يتضـح اليـع مـن 

لتـي دفعتـع الـى اسانيد يقدمها الخصـم المـتظلم  و ذا  ـان الماـرع العراقـي لـم يلـزم القاضـي لـذ ر الأسـبا  ا
اتخاذ الأمر  إلا أنع ملزم لهيان تلك الأسبا  فيها أ، إذا اتخذ قراراً مخالفاً للقرار الأول  وقد نل الماـرع 

( مرافعـال مدنيــة علــى انـع لا يلــزم ذ ــر الأســبا   2 195المصـر، علــى ذلــك باـكل صــريح فــي المــادة ) 
وره  فعندلــذ يجــ  ذ ــر الأســبا  التــي اقتضــت التــي لنــي عليهــا الأمــر إلا اذا  ــان مخالفــا لأمــر ســهق صــد

 إصدار الأمر الجديد و لا  ان باطلًا " .

والحكم الصادر في التظلم يجوز الاعن بع باريق التمييز  وهو يحوز حجية مؤقتة على اعتبار انع       
دعول أصل لا يمس أصل الحق المتنازع عليع وقد لا تعتد بع المحكمة التي أصدرتع إذا ما رفعت أمامها 

                                                           
 .112  ص  1997بالهرم      دار الو المجد للاباعة 2د. احمد ماهر ز لول  مراجعة الاحكام بغير الاعن فيها  ا  (1)
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الحق موضوع التظلم  إلا ان شرا عدم المسا  بقصل الحق عند نظر التظلم يج  ان لا يكون عالقاً 
عن استظهار الجدية في النزاع المارو    لا ليعينع على الفصل في الموضوع وانما ليفصل )يما يهدو لع 

 .(1)انع وجع الصوا    لا ان يهني حكمع على مجرد الاههة 

 يالفرع الثان
 ان يكون الحكم قطعيا

 يقسم الفقع الأحكام الى الااة انواع وهي:

 الاحكام القاعية. -1

 الاحكام  ير القاعية. -2

 الاحكام الوقتية. -3

هو الحكم الذ، يحسم النزاع في موضوع الدعول أو في احد أجزالع أو في مسقلة متفرعة  فالحكم القطعي
 .(2)ععنع  سوا  تعلقت هذه المسقلة بالقانون أو بالوقال

فهو الحكم الذ، لا يفصل في نزاع ما و نما يتعلق لتنظيم إجرا ال السير في اما الحكم غير القطعي 
 . (3)الدعول  ند  خهير أو تعيين حار  قضالي أو توحيد دعويين

هو الذ، يقتصر على الفصل في الإجرا ال الوقتية والتحفظية دون المسا  بالموضوع  والحكم الوقتي
 التي تصدر من جهة القضا  المستعجل .  الأحكام (4)

فالأحكام القاعية هي التي تنهي فيها المحكمة النزاع المارو  أمامها ولم تعد إجرا ال الخصومة      
القضالية قالمة في لحظة إصدار الحكم  إلا ان هذه الخصومة يمكن ان تثار مجدداً إذا ما رفع النزاع الى 

                                                           
 . 969  ص  2111مابعة    د. أحمد السيد صاو،  الوسيط في شر  قانون المرافعال المدنية والتجارية لدون ذ ر (1)
 . 495  ص 1989  مناقة المعارا  الاسكندرية    6الاحكام في قانون المرافعال  ا  د. احمد الو الوفا   نظرية (2)
 . 798د . احمد السيد الصاو،  مصدر سالق  ص  (3)
ق   ماـار اليـع لـدل د . احمـد الـو الوفـا  مصـدر سـالق   41   212رقـم  1983 2 6قرار محكمة النقع المصرية  (4)

 . 495  ص  3هام, 
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لة طر  النزاع مجدداً لين . إذ يعاد في هذه الحاا  محكمة الاست ناا"ونعني لهمحكمة الدرجة الثانية 
 .الخصوم

 اا  المادية والحسالية التي شالتوفي مثل هذه الاحكام يمكن للمحكمة اجرا  التصحيح على الأخ     
 الحكم القضالي بال  يقدم إليها من أطراا الدعول أو احدهما.

 ية في قرارات القضاء المستعجل ؟وماذا بشأن الأخطاء المادية والحساب
ان القضا  المستعجل يفصل في خصومة قالمة لين طرفين وينتهي الى الحكم بدجرا  تحفظي أو     

وقتي لحماية المراكز القانونية ويحمي باكل مؤقت الحق المتنازع )يع  ولهذا فان هذا القضا  وان  ان لا 
 داً للخصومة القالمة .يقاع باكل نهالي في نزاع قالم   ولكنع يضع ح

 ما أن القاضي في مثل هذه الحالة تستنفد ولايتع على الدعول  ولم تعد لع السلاة على التعديل أو      
التغيير. إلا في حدود التصحيح للأخاا  المادية والحسالية .  ما هو الحال في الاحكام القاعية المنهية 

 للنزاع .

ور المستعجلة سلاة اجرا  هذا التصحيح لأنع معني بالفصل باكل ويعود السه  في منح قاضي الام    
قاطع  )يما إذا  انت المسقلة الماروحة عليع تتوفر فيها شروا الحماية المستعجلة أو عدم توفرها  وفي 

 .(1)كلتا الحالتين يكون قد قضى في الفصل لنزاع مارو  عليع وبحكم منهي للنزاع ولو الى حين

 الفرع الثالث
 رد التصحيح على الأخطاء الماديةان ي

( من قانون المرافعال على انع لا يؤار في صحة الحكم ما يقع )يع من  1   167نصت المادة )     
أخاا  مادية بحتة  تالية أو حسالية و نما يج  تصحيح هذا الخاق من قهل المحكمة لنا  على طل  

 الارفين أو احدهما " .

ن تكون الأخاا  التي شالت الحكم هي من نوع الأخاا  المادية حسالية أو وياترا النل المتقدم ا     
كتالية. ولا ينصرا ذلك الى الأخاا  التي ارتكهها القاضي عند تحريره الحكم ور   في إجرا  التصحيح 
عليها  قن فاتع الحكم في مناوق الحكم بقتعا  المحاماة المقررة أو من يتحملها أو مقدارها  إذ لا تعد 

                                                           
 . 123ر ز لول   مصدر سالق   ص د . احمد ماه (1)
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هذه أخاا   تالية  و نما هي أخاا  موضوعية لا يمكن تلافيها إلا بالاعن في الحكم بارق الاعن 
 المقررة قانونا.

 ويقتضي تحديد مدلول الأخطاء المادية الحسابية والكتابية؟
لا يتحدد الخاق الماد، لنوع معين من الأخاا  و نما يامل مختلف الأخاا  التي لم يقصدها القلم في   
أو هو الخاق أو النقل  (2) أو هو الخاق في التعهير  او ما يعهر عنع مجرد  هوة قلم (1)عهير الدقيقالت

في التعهير ليس خاق في تفكير القاضي و نما هو قصوره في الإفصا  باكل دقيق عما يريد الإفصا  
 .(3)عنع

أو القسمة أو في نقل  اما الخاق الحسالي فهو الخاق الذ، يحصل في عمليال الجمع أو الار      
الأرقام من محاضر الجلسال الى ديباجة الحكم   أو الخاق )يما ينتهي إليع الحكم من محصلة نهالية لما 

 يراد إلزام الخصم بع .

فــدذا مــا تضــمن تقريــر الخهيــر اســتحقاق المــدعي عليــع لمهلــغ قــدره مليــون دينــار  و ــان هــذا التقــدير      
فـي مناــوق الحكـم مهلــغ مالـة الــف دينـار  فــان ذلـك يعــد مـن الأخاــا   موضـع مناقاــال الخصـوم   وذ ــر

 الحسالية التي يجوز إجرا  التصحيح فيها.

والأخاا  الكتالية هي تلك التي تتعلق في الخاق باسم القاضي أو احد اطراا الدعول  أو في رقم      
كم   أو اسم محامي الخصوم. العقار محل النزاع   أو الخاق في رقم الدعول أو الخاق في تاريخ الح

ووصف الحكم حضور، أو غيالي  لأن الأصل في اعتبار الحكم حضوريا أو غياليا هو في حفيقة الواقع 
 . (4)لا بما تصفع بع المحكمة

ولكن هل يعتبـر اغفـال ذكـر اسـم الخصـم أو احـدهم مـن الأخطـاء الكتابيـة التـي يجـوز اجـراء التصـحيح 
 ؟ فيها

                                                           
 . 517  ص  2117د . احمد هند،   قانون المرافعال المدنية  دار الجامعة الجديدة    (1)
  مناورال الحلهـي 7  ا2دراسة مقارنة ج–هاني الحجار   الوسيط في اصول المحاكمال المدنية    حلمي الحجارد .  (2)

 . 278ص 2118الحقوقية   ليرول   
 . 249ص     2111ور،  نهق حيدر  شر  قانون المرافعال المدنية  دراسة مقارنة  مكتبة السصاد (3)
  ماـــار اليـــع لـــدل د . احمـــد مـــاهر ز لـــول   1452 -17  المجموعـــة  1966 6 28قـــرار محكمـــة الـــنقع المصـــرية  (4)

 . 155( ص  3مصدر سالق  هام,) 
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ع المصــرية الــى ان إ فــال الحكــم ليــان اســم احــد الخصــوم مــن الأخاــا  الجســيمة تــرل محكمــة الــنق     
ولكن إ فال المحكمة ذ ر أجور المحاماة في الحكم  فلـيس لهـا بعدلـذ تصـحيحع  (1)التي تؤد، الى بالانع

 (.2)باعتباره خاق مادياً في فقرة حكمية وهو تابع لارا الاعن القانونية

إذا ا فـــل ذ ـــر اســـم القاضـــي الـــذ، اصـــدر الحكـــم  إذ يعـــد فـــي هـــذه الحالـــة ولا تقـــوم مكنـــة التصـــحيح      
بــاطلا  إلا ان أســبا  التصــحيح تعتهــر قالمــة إذا مــا ا فــل ذ ــر الاســم فــي الحكــم الماهــوع ولكنــع ورد فــي 

 الحكم المكتو .

بــة وقضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــرار لهــا بــقن " تغييــر حقــل اســتحقاق المهــر المؤجــل مــن الماال
(  1/ 167والميسرة الى اقر  الاجلين " ليس من الأخاا  المادية البحتة المنصوص عليهـا فـي المـادة ) 

 . (3)من  قانون المرافعال المدنية

كمـــا قضـــت بـــقن ســـقوا اســـم احـــد ذو، العلاقـــة عنـــد تحريـــر القـــرار لا يحرمـــع مـــن حقوقـــع الثالتـــة بموجـــ  
( مــــن قــــانون المرافعــــال  167يحع حســــ  المــــادة ) المســــتندال و نمــــا يعتهــــر خاــــق ماديــــاً يجــــر، تصــــح

 .(4)المدنية

ولا يعتهــر مــن قهيــل الاخاــا  الماديــة تصــحيح اســم الا  والجــد لأحــد الخصــوم   اذ ان الخاــق المــاد،     
المالــو  تصــحيحع لــيس حاصــلا بفعــل القاضــي وانمــا مــن قهــل المــدعي  ولــم يبــادر ال تصــحيحع خــلال 

 .(5)في الدعو، السير في المرافعال الجارية 
ولا يعتهر التصحيح طريقا لتلافي ما وقع في الحكم من أخاا  موضوعية  وانما منح المارع       

المحكمة هذه السلاة لتلافي الأخاا  المادية الواردة في الحكم والتي لا تحتاج الى إجرا ال طويلة ودون 
ي احوال  ثيرة لا يسلك الخصوم طريق ان يكلف الخصم اتباع طرق الاعن المقررة قانونا خاصة وأنع ف

 الاعن إذا  ان قد ارتضيا الحكم حلًا للمنازعة القالمة.
                                                           

سالق    ماار إليع لدل د . احمد ماهر ز لول   مصدر1977 2 23و  1953 12 21قرار محكمة النقع المصرية  (1)
 . 159  ص 

قضا  محكمة تمييز العراق   المجلد الثالث    1963 12 2في  1963  حقوقيع    1735قرار محكمة التمييز بالعدد  (2)
 . 296  ص  1969مابعة الارشاد   بغداد   

 . 2113   6   12في  2113  شخصية اولى    479رقم القرار  (3)
 (.2114) النارة القضالية الاتحادية لمجلس القضا  الاعلى    1981   1   14في  1981   1118رقم القرار  (4)
  فـــلا   ــريم ونـــا    2113 8 18فــي  2113  متفرقـــة  47قــرار محكمـــة اســت ناا المثنـــي بصــفتها التمييزيـــة بالعــدد  (5)

 .77  ص 2121مكتبة السنهور،   بغداد  2المختار من قضا  محكمة التمييز الاتحادية   ج
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 الفرع الرابع
 أن يقع الخطأ في منطوق الحكم

أو مــا تســمى لـــ) الفقــرة يتكــون الحكــم القضــالي مــن الااــة اجــزا  هــي الديباجــة والاســبا  والمناــوق  
 . الحكمية (

لمهـم والأساسـي فـي الحكـم القضـالي  وبـدونها لا يمكـن ان يالـق عليـع وتمثل الفقرة الحكميـة الجـز  ا
هذا المفهـوم  إذ تقـرر )يـع المحكمـة الاسـتجابة لالبـال المـدعي أوردهـا  و)يـع يتحـدد مصـير الـدعول   مـا 

 انع الجز  المعني بالتنفيذ والذ، تقرر )يع المراكز القانونية للخصوم.

ليـع التصـحيح المـاد، والكتـالي والحسـالي دون  يـره   لأن الخاـق وهذا الجز  من الحكم هو من يـرد ع    
 هنا وحده الذ، يؤار على حقوق المتخاصمين.

امــا الأخاــا  التــي تقــع فــي أســبا  الحكــم  فــقن لا تــقاير لهــا علــى الحكــم القضــالي  إلا ان هنــاك مــن      
يقـــع الخاـــق فيهـــا أو فـــي  يـــرل بـــقن الخاـــق المـــاد، فـــي أســـبا  الحكـــم إذا  انـــت جوهريـــة فانـــع يســـتو، ان

ويعلــل خخــرون ذلــك بــان الماــرع قــد أطلــق لفــظ " الحكــم " فــي الــنل  (1)المناــوق ممــا يســتوج  تصــحيحع
  و نمــا يمتــد الــى عناصــره الــذ، عــال  هــذه المســقلة  وان الحكــم باهيعتــع لا يقتصــر علــى المناــوق فحســ

 . (2)الأخرل 
لاضــــارا  أو التنــــاقع فــــدن ذلــــك لا ياــــكل ســــهباً إلا أننــــا نــــرل اذا  انــــت أســــبا  الحكــــم ياــــوبها ا     

للتصحيح  و نما مدعاة للاعن فيها مع الاعن الصادر بـالحكم وفـق طـرق الاعـن المقـررة قانونـا  و لا فـدن 
مة لولايتها ذلك سيكون سهيلا لإعادة مراجعة الحكم لرمتع   وهو ما ياكل خروجاً على مهدأ استنفاد المحك

 الحكم.بصدور  الدعول  على

وترل محكمة التمييـز الاتحاديـة فـي قـرار لهـا بـقن طالبـة التصـحيح للخاـق المـاد، تالـ  تصـحيح مـا      
جا  لديباجة الحكم الصـادر بالـدعول الاـرعية  وشـا  بعـع العبـارال المحرجـة التـي قـد يكـون لهـا خاـار 

وم " الخاـــق ســـلهية فـــي المســـتقهل عليهـــا وعلـــى ذويهـــا  وحيـــث ان موضـــوع هـــذه الـــدعول لا يـــدخل فـــي مفهـــ

                                                           
 . 518د. احمد هند،  مصدر سالق  ص (1)
 . 163د. احمد ماهر ز لول  مصدر سالق  ص  (2)
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( من قانون المرافعال المدنية   و ان يتعين على المحكمة رد الدعول 167الماد، " الموصوا بالمادة ) 
للسه  المذ ور  على ان ذلك لا يحول دون اقامة الدعول مجددا ولكن لوصف خخـر مـن قهـل مـن يتعـدل 

 . (1)قرار الحكم اعلاه على حقوقع لذا قرر نقضع 
يضـاحية لماـروع قـانون المرافعـال المصـر، الحـالي لـم تقصـر المعنـى المـراد بالأخاـا  ولكن المـذ رة الإ  

علــى تلــك التــي تــرد فــي المناــوق أو الأســبا  دون تلــك التــي تــرد فــي ديباجــة الحكــم ووقالعــع   فــالنل قــد 
 . (2)أطلق حكمع بحيث يرتبط التصحيح بالأخاا  المادية في الحكم أياً  ان المكان التي وردل )يع 

 الفرع الخامس
 ان يطلب الطرفين أو احدهما إجراء التصحيح

) لا يؤار في صحة الحكم من قانون المرافعال المدنية على ( 167( من المادة )1) الفقرة نصت
ما يقع )يع من أخاا  مادية بحتة  تالية أو حسالية  وانما يج  تصحيح هذا الخاق من قهل المحكمة 

 هما ( .لنا  على طل  الارفين أو احد
ـــ  لهـــا لهـــذا المـــآل مـــن الاـــرفين أو  ـــد تقـــديم طل ألزمـــت الفقـــرة المعروضـــة المحكمـــة بالتصـــحيح عن
احــدهما  وبهــذا اســتبعد الماــرع قيــام المحكمــة مــن تلقــا  نفســها بــدجرا  التصــحيح عنــد اكتاــافها لــع  علــى 

لــدعول لــذلك خــلاا الماــرع المصــر، الــذ، أعاــى هــذا الحــق للمحكمــة حتــى و ن لــم يتقــدم احــد اطــراا ا
 ( من قانون المرافعال المدنية المصر،.191استنادا لأحكام المادة)

وقضت محكمة التمييز في قرار لها بقنع ) لا يجوز تصحيح الخاق الماد، في قرار المحكمة  إلا     
 .(3) بال  من الارفين أو احدهما أو بعد الاستماع الى أقوالهما(

ول باقن التصحيح   و نما اشترا تقديم طل  من الارفين أو احدهما  ولم يستلزم المارع إقامة دع      
 وبهذا فدنع لم يراع  شكلية معنية لهذا الإجرا    ما ان هذا الال  لا يستوفي عنع أية رسوم .

وقضت محكمة است ناا الكرخ بصفتها التمييزية بقن تصحيح الخاق الماد، الحاصل في الدعول يتم عن 
رير، الى المحكمة المختصة لهذا الخصوص طبقا لتجرا ال التي رسمتها أحكام طريق تقديم طل  تح

                                                           
  فــوز، الميــاحي  صــديق  2113 6 17فــي  2113  هي ــة الاحــوال الاخصــية والمــواد الاخصــية    137رقــم القــرار  (1)

 . 113المحامي في دعاول الاحوال الاخصية   ص 
 . 1968لسنة  25المذ رة الايضاحية لقانون المرافعال المصر، رقم  (2)
ـــرا يم الماـــاهد،  المبـــادع القانونيـــة فـــي قضـــا  محكمـــة التمييـــز  قســـم  1978 1 6فـــي  77 2 م738رقـــم القـــرار  (3)   ال

 . 281  ص  1991المرافعال المدنية  مابعة الجاحظ   
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وليس عن طريقة إقامة دعول مستقلة لهذا  1969لسنة  83من قانون المرافعال المدنية رم  167المادة 
 . (1)الصدد

يكون  ولم ياترا النل المتقدم ان يقدم الال  ممن صدر الحكم لصالحع و نما يستو، في ذلك ان     
ممن خسر الدعول أو ممن حكم لع   ما ان تقديم مثل هذا الال  لم يحدد بمدة معينة  و نما يجوز قهولع 

 في أ، وقت طالما ان الحكم لا يزال قالما.

 المطلب الثاني

 المحكمة المختصة بإجراء التصحيح

المقررة لإعادة طر  النزاع  لا يصلح الخاق الماد، ان يكون سهباً للاعن )يع وفق السياقال القانونية    
مجددا على محكمة أعلى و نما تولى المارع تعيين المحكمة المختصة لتصحيحع وهي المحكمة التي 

 ( مرافعال مدنية .167( من المادة )1أصدرتع عملًا بدحكام الفقرة )

ت محكمة وبهذا فدن اختصاص التصحيح ينعقد لأ، من المحاكم التي صدر الحكم عنها  سوا  أكان    
 لدا ة أو أحوال شخصية أو محكمة است ناا  أو محكمة التمييز الاتحادية .

فدذا  ان الحكم الذ، شابع الخاق الماد، قد صدر من محكمة الدرجة الأولى  فدنها المعنية بدجرا       
حكمة فدن م التصحيح إذا ما قدم إليها طلباً لهذا الاقن  و ذا  ان الحكم الهدالي قد طعن بع است نافاً 

دا ة الذ، قررتع المادة لحكم اله –وبحكم الاار الناقل  –إذ ان الاست ناا  الاست ناا المختصة بدجرالع 
( مرافعال مدنية ينعقد لها الاختصاص لهذا الاقن سوا   ان الحكم الصادر منها تقييدا لحكم 193)

فدن ما سيكون محلًا للتنفيذ هو الحكم الهدا ة أو إلغا  لع و صدار حكم جديد  لأنع في  لا الحالتين  
 الصادر من محكمة الاست ناا .

                                                           
ا  زيـــاد الســـعد،  النـــافع فـــي قضـــا  المرافعـــال المدنيـــة لـــين الـــنل  عبـــ 2114 12 4فـــي  2114 574رقـــم القـــرار  (1)

 . 73  ص  2116  بغداد  2ج  والتاهيق 
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 ما ان المارع الفرنسي منح الخصوم حق مراجعة المحكمة التي أصدرل الحكم لتتولي تصحيح ما     
وقع )يع من ا لاا مادية بحتة  تالية أو حسالية وذلك بقرار تصدره من تلقا  نفسها أو لنا  علي دعوة 

 (1) الخصوم.

ويمكن التساؤل عن المحكمة المختصة بإجراء التصحيح إذا ردت محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي 
 ؟ شكلا

 يرد الاعن الاست نافي شكلا في حالتين:

إذا قدم الاست ناا بعد فوال المدة القانونية المقررة للاعن على اعتبار ان مدد الاعن حتمية يترت   -1
 ( مرافعال مدنية .172وا الحق في الاعن ) معلى عدم مراعاتها وتجاوزها سق

 أو إذا  ان موضوع الدعول  ير قالل للاعن )يع لهذا الاريق. -2
ففي هاتين الحالتين لا تخوض محكمة الاست ناا بالجوانـ  الموضـوعية أ، انهـا لا تتعـرض إلـى مـا      

هـدالي فـي هـذه الحالــة كـان الخصـم المسـتقنف قـد عـا  علــى الحكـم الهـدالي مـن قصـور  ويكتســ  الحكـم ال
درجـــة الهتـــال دون ان يعتريـــع تغييـــر وتعـــديل  ويصـــبح محـــلا للتنفيـــذ   فـــدذا مـــا شـــابع أخاـــا  ماديـــة فـــان 

" ويعود  ةالمحكمة المختصة بدجرا  التصحيح هي المحكمة التي أصدرتع التدا اً ونعني لها " محكمة الهدا
ي تعيـــين الـــروابط القانونيـــة للخصـــوم وتحديـــد الســه  فـــي ذلـــك الـــى ان الحكـــم الهـــدالي هـــو المعــول عليـــع فـــ

 . (2)مداها

وتختل محكمة الاست ناا لتصحيح الأخاا  المادية التي تقع في أحكامها حتى وان  ان الحكم      
الصادر منها قد قضت محكمة التمييز لتصديقع  إذ لا ينعقد الاختصاص للمحكمة المذ ورة إلا في 

كم المرفوع إليها الاعن )يع إذا  ان صالحاً للفصل )يع استنادا لأحكام الحالة التي تتولى الفصل في الح
 .(3)( من قانون المرافعال المدنية214المادة ) 

 ما ان الخاق الماد، الذ، يقع في الأحكام المصدقة من قهل محكمة التمييز الاتحادية تتولى هي     
 تصحيحها بال  يقدم إليها من ذو، العلاقة .

                                                           
 ( من قانون المرافعال المدنية الفرنسي.462ينظر المادة ) (1)
 . 168د. احمد ماهر ز لول  مصدر سالق  ص  (2)
  ص  1977  مابعــة بالــل    1  ا  3ج  1969 لســنة 83عهــدالرحمن العــلام  شــر  قــانون المرافعــال المدنيــة رقــم  (3)

265 – 266 . 
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 (1)الصحيح ان لا ينظر طل  التصحيح من قهل القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم  وليس من    
إذ ان النل جا  مالقاً بانعقاد الاختصاص للمحكمة التي أصدرتع  وان هذا الإطلاق ينصرا الى 

 قاضي أو قضاة المحكمة ذاتها  أو ممن حلوا محلهم .

 ؟بها الخصم عند تحريره لعريضة الدعوى ولكن هل يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي وقع 

 يج  التفريق في هذا الاقن لين حالتين:

: إذا  ان المدعي قد أخاق في اسم احد الخصوم عند تحريره عريضة الدعول  فدن بدمكانع  الحالة الأولى
 ان يال  تصحيح الاسم بارا ان لا يحصل تغيير  امل بع    قن يكون الخاق –اانا  سير المرافعة  –

في الاسم الأول أو الثاني أو الثالث  فدذا  ان التصحيح شمل  ل ذلك  فدنع لا يعد خاقً مادياً و نما هو 
 إدخال لخصم جديد في الدعول .

: إذا لم يتدارك المدعي او و يلع تصحيح الخاق اانا  سير إجرا ال الدعول  فدنع لا يمكن الحالة الثانية
لتصحيح بعد صدور الحكم لعدم صدور الخاق من جان  الال  من المحكمة اجرا  مثل هذا ا

 .(2)المحكمة

ويمكن اثارة التساؤل بشأن المحكمة المختصة في تصحيح الخطأ المادي إذا كان الحكم البدائي        
 ؟ قد طعن به استئنافاً ولم ترسل إليها الدعوى بعد

د الاختصاص بالتصحيح للمحكمة التي إن هذا التساؤل يثير اشكالًا باقن مدل استمرار انعقا        
أصدرتع  ام أن هذا الاعن يسل  من المحكمة هذا الاختصاص  ويصبح النظر )يع من اختصاص 

 المحكمة المرفوع اليها الاعن .

مــن الاهيعــي ان الاعــن باريــق الاعتــراض علــى الحكــم ال يــالي أو إعــادة المحاكمــة لا يســل  مــن        
نهـــــا هـــــي التـــــي تتـــــولى النظـــــر فـــــي هـــــذين الاعنـــــين  إلا ان التنـــــازع فـــــي المحكمـــــة هـــــذا الاختصـــــاص  لأ

 يثار إذا رفع الاعن الى محكمة الاست ناا أو التمييز . –اذا صح التعهير  –الاختصاص

                                                           
 . 266عهدالرحمن العلام  مصدر سالق  ص  (1)
 . 261  ص  2119القانونية    لتصدارال المر ز القومي 1ا  السيد عهدالوها  عرفع  الدعول المدنية و جرا اتها  (2)



 سلطة المحكمة بمراجعة الحكم بغتر طرق الطعن المقررة 

 

 

90 

( من قانون المرافعال الفرنسي المسقلة وقررل ان سلاة التصحيح تؤول 462لقد عالجت المادة )       
اما في القانون المصر، فانع لا يوجد  (1)نظر في الاعن المقدم باقن الدعول الى المحكمة التي ستتولى ال

نل مماال يحكم هذه الحالة. إلا أنع بالرجوع الى القواعد العامة فانع يمكن تعيين المحكمة المختصة 
بدجرا  التصحيح  وهنا يج  التمييز لين حالة رفع الاعن الى محكمة الاست ناا أو رفعع الى محكمة 

والذ، يمنح هذه المحكمة ما لمحكمة  –وبحكم الاار الناقل للاست ناا  –قع  إذ في الحالة الأولى الن
الدرجة الاولى من سلاال في إعادة طر  النزاع مجدداً فان محكمة الاست ناا هي التي تتولى اجرا  

النقع  ولكونها التصحيح ر م ما ااير من خلاا على هذا الرأ،  اما باقن الاعن المرفوع الى محكمة 
 كمة التي أصدرل الحكم السلاة فيمحكمة قانون وليس وقالع  فدن هذا الاعن لا يسل  المح

 . (2)تصحيحع

وتستند المحكمة في اجرا  التصحيح الى ما هو االت لديها في الدعول محل التصحيح  لا ان        
صحيح   لأنع لا يجوز للمحكمة بعد تستمد عناصر التصحيح من ادلة ومستندال تقدم اليها من طال  الت

ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحال من احد الخصوم إلا بحضور الخصم الاخر  ولا ان تقهل 
( مرافعال مدنية  لأن ذلك من شقنع ان يثير دفوع 1 157ندال من احد الارفين )ممذ رال او مست

 .  التصحيح وهو ما يحظر المضي )يعمتقاللة تحت  اا

مرافعة   إذ تتخذ قراراها  دعول  فدن المحكمة لا تنظره عن ولما  ان طل  التصحيح لا ياكل        
  ويؤشر التصحيح معين أو احدهما بعد تهليغهما في موعد على الال  المقدم إليها بحضور الارفين

 حضر منهما.الارفين او من  لأقوالحاشية للحكم في سجل الاحكام  بعد ان تكون المحكمة قد استمعت 

 المطلب الثالث
 الطعن بقرار التصحيح

إن طل  التصحيح للأخاا  المادية قد يقترن بموافقة المحكمة على اجرالع  أو قد تقرر رفع الال      
 لعدم احتوا  الحكم على الأخاا  المادية التي يدعيها طال  التصحيح .

                                                           
 . 175د . احمد ماهر ز لول  مصدر سالق  ص  (1)
المابعـة النموذجيـة  2محمد العاماو،   قواعد المرافعال في التاـريع المصـر، والمقـارن  ج .الوها  العاماو،  عهدد .  (2)

 .734    ص1958
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ابلا للاعن )يع امام محكمة الاست ناا بصفتها وفي  لا حالتي الرد والقهول  فان القرار الصادر ق      
( من 1التمييزية خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتهليغ القرار او اعتباره مهلغاً وهذا ما قررتع الفقرة )

 ( من قانون المرافعال المدنية .216المادة )

لقرار الصادر لرفع ( مرافعال مصر، والتي لم تجز الاعن في ا2 191وعلى خلاا ذلك المادة )     
التصحيح على استقلال و نما يجوز الاعن )يع مع الاعن الصادر في الحكم  فدذا  ان الحكم المالو  

 .الاخر لا يكون قابلًا للاعن )يع تصحيحع قد فال ميعاد الاعن )يع   فانع بالتبعية فان قرار الرفع هو

صحيح أو قبوله مع الطعن في الحكم الصادر ولكن هل يجوز الطعن بالقرار الصادر برد طلب الت       
 في الدعوى؟

 يج  التفريق لين حالتين: 

: إذا  ان الاعن في الحكم الصادر بالدعول باريق الاست ناا أو التمييز لدل محكمة الحالة الاولى 
ة التمييز الاتحادية  فانع لا يجوز الاعن بعريضة طعن واحدة وذلك لاختلاا طرق الاعن في هذه الحال

   اذ ان القرار الصادر لرد او قهول طل  التصحيح لا يخضع لهذين الاريقين من طرق الاعن .
: إذا  ان الاعن في الحكم الصادر في الدعول ممن يخضع للاعن بع امام محكمة  الحالية الثانية

ن ن يكو الاست ناا بصفتها التمييزية  فانع يجوز الاعن لهما سوية وذلك لوحدة جهة الاعن   بارا ا
 .ذلك ضمن مدتع القانونية المقرر

 المبحث الثاني
 تفسير الحكم 

كثيرة ياو  الحكم القضالي  موض أو ألهام مما يتعذر تنفيذه   ويصبح الرجوع للمحكمة في احيان   
التي أصدرتع أمرا محتما لإزالة ما اعتراه من  موض   ويتولى ذلك المنفذ العدل عند تنفيذ الحكم لد، 

 لتنفيذ المختصة .دالرة ا

وسنتناول ذلك في مالهين حيث سيكون المال  الأول مخصصاً لهيان المحكمة المختصة لتفسير الحكم 
 الذ، شابع الغموض لينما سيكون الاعن بالقرار التفسير، موضوعاً للمال  الثاني.
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 المطلب الأول

 المحكمة المختصة بتفسير الحكم

ام مما يصع  تنفيذه او قد يجعلع مستحيلا  ممـا يتالـ  إزالـة هـذا قد يكتنفِ الحكم  موض أو إله       
 الغموض والإلهام  ويتقتى ذلك من خلال الاستيضا  من المحكمة التي أصدرتع.

( مــــن قــــانون 192)لحـــالي نــــل ممااــــل لمـــا ورد بالمــــادة ولـــم يــــرد فــــي قـــانون المرافعــــال المدنيــــة ا       
اللجـو  الـى المحكمـة التـي اصـدرل الحكـم لكـي يالهـوا منهـا المرافعال المصر، التي منحت الخصوم حق 

تفســير مــا وقــع فــي مناوقــع مــن  مــوض والهــام   مــا لــم يــرد فــي قــانون المرافعــال الســالق رقــم )  ( لســنة 
إذ نصــت  1957( لسـنة 31  إلا ان هـذا الحـق قـد منحــع الماـرع عنـد  صـدور قــانون التنفيـذ رقـم )1953

" للــرليس ان يستوضــح مــن المحكمــة التــي أصــدرل الحكــم عمــا ورد )يــع مــن المــادة الســابعة منــع علــى انــع 
 موض و ذا اقتضى الامر صـدور قـرار مـن المحكمـة افهـم ذو العلاقـة بمراجعـة المحكمـة المختصـة وذلـك 

 التنفيذ " . ما هو واضح من الحكم الواج دون إحلال لتنفيذ 

س التنفيــذ " الحــق فــي الاســتفهام مــن المحكمــة ويتضــح مــن الــنل المتقــدم ان الماــرع قــد مــنح "رلــي       
 التي أصدرل الحكم عن الغموض أو الالهام الذ، شا  الحكم المنفذ اذا رأل ذلك . 

فقد اجـاز لمديريـة التنفيـذ مفاتحـة المحكمـة التـي أصـدرل  1981( لسنة 45اما قانون التنفيذ رقم )        
 من قانون التنفيذ( . 10م ) ام منها عما انتابع من  موض والهالحكم للاستيضا  

فــدذا تمكنــت المحكمــة مــن إزالــة الغمــوض وأصــبح مــن المتيســر تنفيــذه    فــان المنفــذ العــدل يســير        
 بدجرا ال التنفيذ وفقاً للتوضيح الذ، قدمتع المحكمة .

يعـين دالـرة اما اذا لم تستاع المحكمة حل الغموض   ما ان التوضيح الذ، قدمتع هو انخـر لا          
التنفيذ المعنية على الاستمرار لتنفيذه  فدن للمنفذ العـدل ان يقـرر عـدم المضـي لتنفيـذ القسـم المـههم  ويهلـغ 

مــن تنفيــذ الجــز   إلا ان ذلــك لا يمنــع (1)ذو، العلاقــة بمراجعــة المحكمــة المختصــة لحــل الغمــوض قضــالياً 
رتباطاً لا يمكن تجزلتـع  ويجـ  علـى المحكمـة عنـد إلا إذا  ان مرتباا بالقسم المههم االواضح من الحكم  

 .(2)ورود الإيضا  اليها ان لا تخرج في إيضاحها عن الحكم سوا   ان ذلك بالإضافة أو التعديل
                                                           

 . 39  ص  1958 – 1957علي مظفر حافظ  شر  قانون التنفيذ  مابعة العاني  بغداد   (1)
 . 81ص    1971دار الجاحظ     مابعة  1د . سعيد عهدالكريم مبارك  احكام قانون التنفيذ  ا  (2)
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) .... إذ فــال علــى المنفــذ فة الاتحاديــة بصــيغتها التمييزيــة الرصــا وقضــت محكمــة اســت ناا بغــداد       
لقــرارال ويتقيـــد لتنفيــذ الفقــرة الحكميـــة  مــا هـــي ان  انــت واضـــحة وان العــدل ان يتــوخى الدقـــة فــي اتخـــاذ ا

يستوضــح مــن المحكمــة التــي اصــدرل القــرار المنفــذ إن  ــان هنــاك امــة  مــوض فــي القــرار المــذ ور  ولمــا 
ا الــى والــدهم) الــدالن( وانــع كــان الحكــم لــم يتضــمن فــي فقرتــع الحكميــة الــزام المدينــة ) د. ل( تســليم اطفالهــ

ييد حضانتع( وهذه الفقرة لا تعني التسليم على الإطلاق وبالتالي  ان على المنفذ العدل مراعـاة ) تق تضمن
 . (1)( من قانون التنفيذ إن وجد لذلك مقتضى11احكام المادة )

 ما قضت بقنع  ان على المنفذ العدل الاستيضـا  مـن المحكمـة التـي أصـدرل الحكـم المنفـذ عـن         
لذلتها والواردة بقرار الحكم لأن للمنفذ العـدل ان يستوضـح مـن المحكمـة التـي أصـدرل ما ية النفقال التي 

الحكــم عمــا ورد )يــع مــن  مــوض واذا اقتضــى الامــر صــدور قــرار منهــا افهــم ذو، العلاقــة بمراجعتهــا دون 
 .(2)نفيذ( من قانون الت11الإخلال لتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواج  التنفيذ استناداً لإحكام المادة )

 موضـوع التفســير   وانمــا  يكفــي مــنولـيس بالضــرورة ان يــرد التفســير مـن القاضــي الــذ، اصــدر الحكــم    
المحكمة ذاتها وان تغير القاضي   لأن  استيفا  هذا الارا سيجعل من المتعـذر تفسـيره اذا  ـان القاضـي 

 قد نقل  لمحكمة اخر، أو احيل علي التقاعد.
ارع الفرنسي   اذ منح الخصوم الحق في مراجعة المحكمـة التـي اصـدرل الحكـم وبذال الاتجاه سار الم  

 .(3) اذا شابع الغموض والالهام.

 ويثور التساؤل بصدد الاحكام التي يشوبها الغموض والإبهام والتي رفع عنها الطعن بالاستئناف؟
فدذا ما رفع الاست ناا وقدم  هناك اتجاه في فرنسا ياترا في التفسير ان يقدم قهل رفع الاست ناا       

مثل هذا التفسير  فان المحكمة التي أصدرل الحكم لا تملك سلاة تفسيره  لأن قضالها قد أصبح محل 

                                                           
  لفتـــع هامـــل العجيلـــي  المختـــار مـــن قضـــا  محكمـــة اســـت ناا بغـــداد    2112 5 28فـــي  212 ل 183رقـــم القـــرار   (1)

 . 43  ص  2115   1الرصافة بصفتها التمييزية  تاهيقال قانون التنفيذ  ا 
 . 178ص    المصدر نفسع    لفتع العجيلي  2114   11   9في  2114  ل    466رقم القرار  (2)
 ( من قانون المرافعال المدنية الفرنسي.467ينظر المادة  ) (3)
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إلا ان الرأ، الراجح ان المحكمة المختصة تملك حق  (1)نظر من محكمة الاست ناا وقد تل يع أو تعدلع 
 . (2)تفسيره اانا  رفع الاست ناا عنع 

 ان الحكم الذ، تصدره محكمة الاست ناا سوا   ان تقييدا للحكم الهدالي او تعديلًا لع  فقنها هي إلا      
المختصة لتفسير الغموض الذ، شابع  لأنع الحكم المعول عليع في التنفيذ   ما ان ذال الحكم يسر، 

 على الحكم الصادر من محكمة التمييز الاتحادية.

تي لا تتعرض فيها محكمة الاست ناا للحكم المستقنف بسـه  تقـديم وهناك من يرل انع في الحالة ال
الاعـــن خـــارج مدتـــع القانونيـــة أو أن الحكـــم لا يجـــوز الاعـــن بـــع اســـت نافاً فـــدن تفســـير الحكـــم يبقـــى منعقـــدا 

 . (3)للمحكمة التي اصدرتع التدا  

الحكـــــم ولـــــيس والغمـــــوض والالهـــــام الـــــذ، يـــــنهع ســـــهباً للاستيضـــــا  هـــــو الـــــذ، يتعلـــــق بمناـــــوق        
م واضــــــحا   حيثياتــــــع وأســــــبابع  لأن التنفيــــــذ يتعلــــــق لهــــــذا الجــــــز  مــــــن الحكــــــم فحســــــ    واذا  ــــــان الحكــــــ

 .فقن المحكمة ترد الال 

والمحكمة في التفسير لا تاهق قواعد التفسير التاريعي  ولا قواعد تفسير العقود   وانما تاهق قواعد      
 .(4)علي عناصر الحكم الذاتية وما ورد )يع من ليانالالتفسير اللغو، والمناقي وتعتمد في ذلك 

ويســتجلي الغمــوض فــي الحكــم عــن طريــق المنفــذ العــدل الــذ، يقــوم بمفاتحــة المحكمــة التــي أصــدرل       
الحكم لتوضيح ما اعتراه من الهـام  بعـد أن تكـون قـد أوقفـت اجـرا ال التنفيـذ لحـين ورود جـوا  المحكمـة  

اطبة رسمية عن هـذا الايضـا   علـى خـلاا الإجـرا ال المتبعـة فـي قـانون وتجي  المحكمة عن ذلك بمخ
المرافعــال المصــر، فــي مثــل هــذه الحالــة اذ يقتضــي مــن احــد الخصــوم رفــع دعــول لهــذا المضــمون وبــذال 
الإجــرا ال المتبعــة لرفــع الــدعول  يالــ  )يــع تفســير  مــوض الحكــم الــذ، أصــدرتع  وتصــدر قرارهــا بعــد 

 ( مرافعال مدنية مصر،. 192م سياقال نظر الدعول المتبعة قانونا ) مرافعة تجريها وفقا ل

                                                           
 الفقهــــــــــا  واحكــــــــــام الحــــــــــاكم    بــــــــــآرا محمــــــــــد  مــــــــــال الــــــــــو الخيــــــــــر قــــــــــانون المرافعــــــــــال  معلــــــــــق علــــــــــى نصوصــــــــــع  (1)

 . 623ص  1958  الناشر محمد خليل   4ا 
 . 623محمد  مال الو الخير   المصدر نفسع   ص  (2)
 . 213د . احمد ماهر ز لول  مصدر سالق   ص  (3)
 2111الوسـيط فــي قـانون المرافعـال المدنيــة والتجاريـة  دار الجامعــة الجديـدة   الاســكندرية     نهيـل اسـماعيل عمــرد .  (4)

 . 613ص 
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ومن ملاحظة الاحكام  المتقدمة نجد ان المارع العراقي  ان اكثر تبسياا للاكلية من نظيره المارع      
المصر، والذ، استوج  رفع دعو،  لهذا الغرض   الا ان ما يعا  علي  المارع العراقي هو عدم منح 

 ق الاعن بالتفسير.الخصوم ح

 ما لم يستلزم المارع العراقي وجو  حضور اطراا النزاع أمام القاضي عند تفسير الحكم   وانما     
يجر، بمعزل عنهم ووفق السياقال الادارية بعد أن يكون القاضي قد فكر مليا في الغموض الذ، يدعيع 

 المنفذ العدل واستجلا   موضع لياعر المنفذ العدل لذلك.

 ابع الغموض والالهام وعدم اقتصارونر، ضرورة أن يمنح الخصوم حق طل  تفسير الحكم الذ، ش   
وقام  مة المختصة بحجة وضو  الحكم  فاذا امتنع المنفذ العدل عن مفاتحة المحكذلك علي المنفذ العدل

 .راه  فان ذلك سيلحق ضررا بالخصوملتنفيذه علي الوجع الذ، ي

وجعل الفصل الخامس تحت عنوان  (من قانون المرافعال المدنية167ادة )وهذا يتال  تعديل الم  
تصحيح الاحكام وتفسيرها(( وجعل حق الخصوم في طل  تفسير الحكم اذا  ان  امضا أو مههما فقرة ))
 ية للمادة وتعديل بفية الفقرال. اان

 المطلب الثاني
 الطعن بالقرار التفسيري 

ر، يعتهر متمماً للحكم المفسر  إلا أن المارع العراقي لم يخضع هذا بالر م من ان القرار التفسي     
التفسير لارق الاعن المقررة قانوناً ر م أهميتع  وانما ترك ذلك لرأ، المحكمة التي أصدرتع ومدل قدرتها 

 على إزالة هذا الالهام أو قصور تفسيرها عن فك الإشكال الحاصل )يع .

ن إحاطة دالرة التنفيذ بما يجعلها قادرة على تهين قصد المحكمة في فدذا ما عجزل المحكمة ع       
عبارال الحكم الغامضة  فقنها توقف تنفيذه وتال  من الارفين مراجعة المحكمة ذاتها للحصول على 
قرار جديد  وفي هذا إطالة لأمد الخصومة واستمرار النزاع لحين الهت )يع اانية  )يما  ان على المارع 

لقرار التفسير، الى طرق الاعن المقررة للحكم المفسر وتجن  تكهيد الخصوم نفقال وهدر ان يخضع ا
 لوقت طويل .
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و ان المارع المصر، موفقا في اعتبار الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذ، يفسره ويسر،        
لعادية  سوا   ان في عليع ما يسر، على هذا الحكم من القواعد الخاصة بارق الاعن العادية و ير ا

 .( منع192انون الحالي في المادة )( أو في ظل الق 367ظل قانون المرافعال القديم ) المادة 

 ر حكما لا يختلف عن الحكم المفسروبهذا فدن المارع المصر، اعتهر الحكم الصادر بالتفسي       
 و خضاعع لذال طرق الاعن المقرر لهذا الحكم.

الامر شي اً إذا  ان الحكم المفسر قد اكتس  درجة الهتال  إذ لا يحول ذلك دون ولا يغير من        
 . (1)خضوع القرار التفسير، لارق الاعن المقررة للحكم المفسر است نافاً او تمييزاً 

ونرل ضرورة ان يصار الى خضوع القرار التفسير، الى طرق الاعن المقررة تلا)يا للأخاا  التي       
ترك الامر لتقدير لتفسير ولضرورة مراقبة محكمة اعلى لهذا النااا القضالي  لا ان يتاو  هذا ا

 المحكمة فحس  .

 المبحث الثالث

 اغفال الفصل في بعض الطلبات

تعتهر صحيفة الدعول احد أهم أوراق المرافعال  لل لا يعتهر تجاوزاً القول بقنها أهم هذه الأوراق       
مارع عناية فالقة في تحديد ما يج  أن تاتمل عليع من ليانال ضرورية  ولهذا أولاها ال (2)قاطبة

والمارع  ان مرناً في ذلك  إذ لم يلزم  تالتها باكلية معينة  وانما ترك للخصم اختيار العبارال الدالة 
على المراد منها  وبالتالي لا تترك لبساً أو جهالة لدل المدعي عليع سوا  من حيث خصمع في الدعول 

 أو من حيث موضوعها وهو ما سيكون مداراً لدفاع ودفوع خصومها. –المدعي  –نعني بع و 

وعريضة الدعول هي التي تفتتح لها الخصومة  فلا خصومة أمام القضا   لدون دعول  إذ انها        
هذه  وسيلة الالتجا  الى القضا   لحماية الحقوق المتنازع عليها  ولا الزام في بسط سلاة القضا  على

الواقعة المتنازع عليها او تلك إلّا إذا اختار احد اطرافها ذلك وليس  لاهما  اذ ان المدعى عليع مجهراً لا 
 مختاراً .

                                                           
 . 241د . احمد ماهر ز لول   مصدر سالق   ص  (1)
 5ص2115النهضة العربية القاهرة دار  صحيفة الدعول  اسامة روبي عهد العزيز د. (2)
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وسنتولى بحث الموضوع في مالهين  إذ سنتناول مفهوم الا فال لبعع الالبال  )يما سيكون        
 .لتحديد المحكمة المختصة لنظرها المال  الثاني موضوعاً 

 المطلب الأول

 الاغفال مفهوم

إن الوسيلة التي يفتتح لها مدعي الحق ماالهتع   ويرسم من خلالها رحلتع امام القضا   هو الال       
أو عريضة الدعول  وقد يكون هذا الال   اذا ما أُحسن ليان ماتملاتع وأسانيده  نصف النجا  الذ، 

  صيا تها وعدم اتساق طلباتها  باباً لردها  ومن ام يمكن ان يحققع في رحلتع هذه  إذ قد تكون عيو 
 إخفاق سعيع في الحصول على حقع وتكهده لوقت ليس بالقصير ولنفقال ليست بالقليلة.

والمحكمة عند سيرها بدجرا ال الدعول  فدن دليلها في توجيع دفة الدعول  هي تلك الالبال التي       
 .جلها الى ساحة القضا ا وجره من اأراد المدعي إلزام خصمع له

  فانع يقتضي من المحكمة ان تفصل في الالبال الواردة فيها  ولما  انت الدعول مقيدة بعريضتها      
 .متعمداً أو ناتجاً عن سهو ونسيان  والا فال قد يكون عع منهاوان لا تغفل الفصل في ب

 م طلبال الخصم والحاحع عند السير ويتحقق الا فال المتعمد عندما تقلى المحكمة تدارك ذلك ر       
بدجرا ال الدعول ور م ان هذه الالبال قد  انت عنصراً من عناصر الدعول عند اقامتها ولم تكن 

 طلبال عارضة  أو شكلية و نما هي طلبال موضوعية.

وان  و ذا  ان القاضي ملزماً بقلا يحكم بقكثر مما طل  المدعي  فانع ملزم بقن لا يتخاى طلباتع      
ضع لإجرا ال المسا لة يفصل فيها على الوجع المالو  و لا عد ممتنعا عن إحقاق الحق  وبالتالي يخ

 .الانضباطية

  هو الا فال النات  عن السهو والخاق  ير المتعمد  والذ، يجد عـذره فـي إلا ان الذ، نحن بصدده      
التـــي  انـــت  الإحاطــة بجميـــع الالبـــالالناــاا القضـــالي للقاضـــي وانهماكـــع فــي العمـــل   ممـــا ياـــغلع عـــن 

 .موضوعاً لدعول المدعي



 سلطة المحكمة بمراجعة الحكم بغتر طرق الطعن المقررة 

 

 

98 

الــ  ولا يعتهـر مــن قهيــل الالبــال التــي تعتهـر ا فــالًا مــن المحكمــة فــي الهـت فيهــا  تلــك التــي تتعلــق ب     
ــــة   أو إحالــــة الــــى التحقيــــق للكاــــف عــــن التزويــــر  إذ ان ذلــــك مــــن قهيــــل انتخــــا  خهيــــر أو اجــــرا  معاين

المحكمة فيها بسـلاة تقديريـة فـي تهنيهـا أو عـدم الالتفـال إليهـا  وللخصـم الحـق فـي الإجرا ال التي تتمتع 
 .فيها مع الحكم الصادر في الدعول  الاعن

ويعتهــر مــن قهيــل الالبــال الموضــوعية التــي يقتضــي مــن المحكمــة الفصــل فيهــا  هــو الالــ  المتعلــق    
لوضع الحجز الاحتيـاطي علـى العقـار الماالـ   بالحكم بالفالدة القانونية مع المهلغ الماال  بع  او الحكم

 بدعادتع الى المدعي حفاظاً على حقوقع.

والمحكمة  ير معنية بالفصل في الالبال التي اختار الخصم التنازل عنها  إذ يمكن للخصم وفي        
قــد  أ، وقــت مــن الأوقــال  وقهــل ختــام المرافعــة ان يتنــازل عــن جــز  مــن طلباتــع حتــى و ن  انــت المحكمــة

أجرل تحفيقاتها فيها  فدذا  ان قد طل  في عريضة الـدعول اجـر المثـل لـثلاإ سـنوال سـابقة علـى إقامـة 
 .ة فحس الدعول  )يمكنع حصر ذلك بالسنة الاخير 

ولــيس بالضــرورة ان تحــيط المحكمــة المــدعي علمــاً اانــا  ســير المرافعــة  انهــا ســوا لــن تفصــل فــي       
تكتفـي لهيـان أسـبا  ذلـك فـي الحكـم الصـادر   مـا ان عـدم الالتفـال الـى  طل  مـن طلباتـع   وانمـا لهـا ان

 بعع الالبال يعتهر قضا  ضمنياً لرفضها.

هـو الا فـال الكلـي إذ يبقـى الالـ  معلقـا لـم يتهـين الفصـل  –الـذ، نحـن بصـدده  – مـا ان الا فـال       
ا قضــت محكمــة الــنقع المصــرية وبهــذ( 1)الحكــم   ولــم ياــر اليــع فــي أ، مــن اجــزا  )يــع صــراحة او ضــمناً 

( مـن قـانون المرافعـال )القـديم ( ان منـاا الأخـذ بـع ان تكـون 368)بقن المسـتفاد مـن صـريح نـل المـادة 
المحكمة قد أ فلت سهواً أو  لااً الفصل في طل  موضوعي ا فالًا  لياً يجعل الال  باقيـا معلقـاً أمامهـا 

 .2)لم يقع )يع قضا  ضمنياً 

 

 

                                                           
الحكـم القضـالي   –الخصومة القضالية امام محاكم الدرجة الاولي  –القانون القضالي الخاص  . الرا يم نجي  سعدد .  (1)

 .318 ص1977الجز  الثاني  مناقة المعارا بالإسكندرية   
 . 629مصدر سالق   ص  الو الخير     ماار اليع  لدل محمد  مال 1955   6   16القرار الصادر   في  (2)
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 المطلب الثاني

 المحكمة المختصة بنظر الاغفال

( من قانون 368لم يعال  المارع هذه الحالة لنل مماال لما تهناه المارع المصر، في المادة )      
 ( من قانون المرافعال الحالي.193المرافعال السالق والمادة )

ع الالبال ( مرافعال مصر، على انع  إذا أ فلت المحكمة الحكم في بع193إذ نصت المادة )      
الموضوعية جاز لصاح  الاقن ان يعلن خصمع بصحيفة لحضور أمامها لنظر هذا الال  والحكم )يع  

 (.368) وهو نل مماال لنل المادة

وبهــذا يكــون الماــرع المصــر، قــد اســتبعد ا فــال الهــت فــي بعــع الالبــال الموضــوعية مــن مســقلة        
سـتقر القضـا  المصـر، علـى ان ا فـال الحكـم الفصـل فـي الاعن فيها مع الاعن فـي الحكـم لرمتـع   وقـد ا

احد الالبال لا يصلح سهباً للاعن )يع   إذ ان علاج هذا الا فال الرجوع الى نفس المحكمة لتستدرك مـا 
. وبــذال الاتجــاه ســار الماــرع الفرنســي   اذ الــزم المــدعي بــالرجوع الــي ذال المحكمــة (1)فاتهــا الفصــل )يــع

 . (2) الال .التي ا فلت الفصل في 

وفي الحالة التي يعرض فيها الا فال أمام المحكمة التي نظرل الدعول   و ان الحكم معروضا      
أن تعرض لما فصلت )يع محكمة درجة  –أمام محكمة الاست ناا فقنع " يمتنع علي محكمة الاست ناا 
 .(3) اولي  الي أن ينتهي النزاع لرمتع امام محكمة الدرجة الاولي.

ويمكــن للخصــم الرجــوع الــى المحكمــة التــي اصــدرل الحكــم للفصــل )يمــا ا فلــت الفصــل )يــع مــن          
طلباتـــع الموضـــوعية بعـــد ان يعلـــن للخصـــم انخـــر بصـــحيفة مهينـــا فيهـــا اوجـــع الا فـــال الـــذ، ســـهت عنـــع 

ول   مـا المحكمة وتعيين موعداً للحضور امامها  وتقوم المحكمة لنظر الال  وفقا لقواعد و جـرا ال الـدع
                                                           

  ماــار اليــع لـدل د . احمــد مــاهر  1979 12 21فـي  1272 12 21فــي  1272 28قـرار محكمــة الـنقع المصــرية  (1)
 . 278  مصدر سالق  ص  1ز لول  هام,

ة   ليــرول     مناــورال الحلهــي الحقوقيــ 1د. نهيــل اســماعيل عمــر   أحمــد خليــل  قــانون اصــول المحاكمــال المدنيــة  ا (2)
 .567 ص  2114

  ســعيد أحمــد شــعلة   قضــا  الــنقع المــدني فــي الاحكــام   مناــاة 1992 5 12ق جلســة  54ســنة  976الاعــن رقــم  (3)
 .868 ص 2114المعارا بالإسكندرية  
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ان الحكم الصادر منها لا يختلف في إجرا ال إصداره عن الاحكام العادية  ويصبح الحكم لرمتع خاضعاً 
 لارق الاعن المقررة قانوناً .

اما المارع العراقي فانع لم يمنح المحكمة التي اصدرل الحكم سلاة إعادة النظر بالالبال التـي          
الإ فال في الفصل في جهة من جهال الدعول مـن أسـبا  الاعـن تمييـزا  لم تفصل فيها  و نما اعتهر هذا

( من قانون المرافعال المدنية والتـي أجـازل 213( من المادة )5) كام الفقرةالصادر استناداً لإح في الحكم
ي ( اذا وقـع فـ5للخصوم ان ياعنوا تمييزاً فـي الاحـوال التـي وردل فـي المـادة الماـار إليهـا  ومنهـا الفقـرة )

  وبهـذا فـدن الماـرع مة الفصل في جهة من جهال الـدعول الحكم خاق جوهر، ومثلت لذلك بد فال المحك
العراقي لم يمنح المحكمة فرصة تدارك ما وقعت )يع من سهو في الفصل بالبال الخصوم  وانمـا اخضـع 

 .)يع على الوجع المهين في القانون هذا الا فال لرقابة محكمة التمييز والذ، تفصل 

عنــد الاعــن باريــق الاســت ناا  -أ، ا فــال الفصــل فــي أحــد الالبــال – مــا يجــوز ااــارة هــذا الســه       
( من قانون المرافعال المدنية   وتفـرض محكمـة 1 192بحكم الاار الناقل للاست ناا الذ، قررتع المادة )

 (1) التمييز رقالتها علي ذلك.

( مرافعـال بالقـانون 245)وقهل تعديلع للمـادة  1969لسنة  83إلا أن قانون المرافعال المدنية رقم        
 ــان قــد أعتهــر حالــة ا فــال الحكــم الصــادر فــي الــدعول مصــير الحجــز مــن ناحيــة  1973لســنة  116رقــم 

تصديقع او رفعع او اباالـع مـن الحـالال التـي يصـحح فيهـا الحكـم لإ فالـع طلبـا مـن الالبـال الموضـوعية 
وا من المحكمة التي أصدرل الحكـم إصـدار قـرار مسـتقل فـي شـقن الحجـز واجاز لأصحا  الاقن ان ياله

 . (2)ويكون القرار مكملًا للحكم

ونــرل ســلوك الماــرع العراقــي ينالــق مــن مهــدأ اساســي وهــو ان المحكمــة قــد اســتنفدل ولايتهــا علــى       
فيها  ممـا سيضـعها الدعول   ولم يعد من المستساغ  إعادة النظر بالحكم بسه  طلبال قد ا فلت الفصل 

                                                           
 انظر الاسبا  الموجبة . (1)
نــد اصــدار حكمهــا المميــز ان تتقيــد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــرار لهــا )) بقنــع  ــان يتالــ  مــن المحكمــة ع (2)

لوجو  الفصل فـي  افـة طلبـال المـدعي الـواردة فـي عريضـة الـدعو، ذلـك لأن المحكمـة فصـلت )يمـا يتعلـق بـالتعويع 
ــم تقــرر شــي ا باــقن  الــذ، طلبــع المــدعي عمــا فاتــع مــن  ســ  جــرا  تــقخير تســليم الســيارال المتضــررة بعــد اصــلاحها ول

  الهيــــقة الاســــت نا)ية 1662 1661ة الــــدعو، ومنهــــا طلــــ  الفســــخ((. رقــــم القــــرار طلبــــال المــــدعي الــــواردة فــــي عريضــــ
 )  ير مناور(. 2111 12 28في  2111منقول 
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النزاع  وهو ما يـدفع بعـع الخصـوم مـن اسـتغلال هـذا التوجـع ا ال اخرل قد تسهم في إطالة أمد امام إجر 
 لإبقا  النزاع ماروحاً على محكمة الدرجة الأولى لزمن  ير قصير .

ولكـــن مـــن جانـــ  اخـــر نـــدعوا لمـــنح المحكمـــة ســـلاة الفصـــل فـــي بعـــع الالبـــال التـــي لا تحتـــاج الـــي    
قيق   ما في حالة سهو المحكمة عن الحكم بقتعا  المحاماة أو الرسوم والمصاريف   أو انها لم تقـرر تح

ســـالل االتـــة المعـــالم فـــي ملـــف شـــي ا باـــقن مرتســـم الخهيـــر باعتبـــاره جـــز  مـــن الحكـــم عنـــد التنفيـــذ   وهـــي م
   مما لا يؤد، الي اطالة امد النزاع نتيجة الاعن لها.ل الدعو 
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 :اتمةخال
بعد هذا الاسـتعراض للأحـوال التـي مـنح فيهـا الماـرع لمحكمـة الموضـوع سـلاة مراجعـة الحكـم بغيـر طـرق 

 -لتي توصلنا اليها   وهي  الاتي:الاعن المقررة   لالد وأن نجمل اهم الاستنتاجال والتوصيال ا

 الاستنتاجات: -اولا

اذا  ان قد وقع )يع اخاـا   تاليـة أو منح المارع محكمة الموضوع حق مراجعة الحكم الذ، اصدرتع  -1
حسالية أو  ان  امضا أو )يـع الهـام ممـا يحـول دون تنفيـذه    مـا مكنـع مـن معالجـة ا فـال المحكمـة 
لبعع طلباتع   وقد اقتصر التاريع العراقي علي الامرين الاوليين دون الثالـث الـذ، اعتهـره سـهبا مـن 

 اسبا  الاعن باريق التمييز.
هذه السلاة لمحكمة الموضوع )يع تيسير للخصوم لـدلا مـن الاعـن بـالحكم ممـا يمـد  ان منح المارع  -2

من اجرا ال التقاضي ويكلفهم نفقال اضا)ية    ما ان معالجة الاخاا  الحسالية أو الكتالية وتفسير 
الحكــم لا تعــد تصــديا جديــدا للنــزاع لعــدم امكانيــة المحكمــة فــي مثــل هــذه الاحــوال مــن تعــديل الحكــم أو 

 عادة لنا ه من جديد تحت هذا الستار   وانما تحافظ علي ذال المضمون الذ، صدر بع.ا 
ان مـنح المحكمــة  ســلاة معالجـة الا فــال لــبعع طلبـال المــدعي لــدعو، جديـدة )يــع اطالــة لأمــد  -3

النزاع من حيث الاجرا ال  وطرق الاعن التي ستنال منـع   لـذا فـقن اعتبـار الا فـال فـي التاـريع 
 ا من اسبا  الاعن هو أيسر علي الخصم واكثر نفعا.العراقي سهب

 : التوصيات -ثانيا

نر، ضرورة أن يمنح الخصوم حق الاعن في التفسير الذ، تصدره المحكمة اذا وجد الخصوم  -1
 فاذ القاضي لسلاتع في نظر النزاع ان التفسير قد اد، الي تعديل الحكم والمسا  بقاعدة استن

 لحق في طل  التفسير وعدم اقتصاره علي المنفذ العدل. منح الخصوم اى كما ندعوا ال
منح المحكمة سلاة اجرا  التصحيح الماد، أو الحسالي من تلقا  نفسها دون تعليق ذلك علي  -2

 طل  احد طرفي الخصومة.
نقتر  أن يصار الي منح المحكمة سلاة معالجة حالال الا فال البسياة والتي لا تحتاج   -3

 ل ذلك حالال السهو في الحكم بقتعا  المحاماة أو الرسوم والمصاريف.لتحقيق فيها   ومن قهي
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 المصادر

 الكتب القانونية. -اولا

د. الـــرا يم نجيـــ  ســـعد   القـــانون القضـــالي الخـــاص   الخصـــومة القضـــالية أمـــام محكمـــة الدرجـــة  -1
 .1977  مناقة المعارا بالإسكندرية    2الاولي   الحكم القضالي   ج

  مناــقة المعــارا  بالإســكندرية   1وفــا  نظريــة الاحكــام فــي قــانون المرافعــال   اد. أحمــد الــو ال -2
1989. 

ـــدون ذ ـــر  -3 ـــة   ل ـــة والتجاري ـــانون المرافعـــال المدني د. احمـــد الســـيد الصـــاو،   الوســـيط فـــي شـــر  ق
 .2111مابعة  

 .1997د. احمد ماهر ز لول   مراجعة الاحكام بغير الاعن لها   دار الو المجد بالهرم    -4
 .2117د. أحمد هند،  قانون المرافعال المدنية   دار الجامعة الجديدة     -5
 .2115د. اسامة روبي عهد العزيز   صحيفة الدعو،   دار النهضة العربية   القاهرة    -6
  المر ز القومي لتصدارال القانونية  1السيد عهد الوها  عرفة   الدعول المدنية واجرا اتها   ا -7

2119. 
دراسة مقارنة   –  الوسيط في اصول المحاكمال المدنية د الحجار   هاني الحجارحلمي محم د. -8

 .2118  مناورال الحلهي الحقوقية   ليرول   7  ا 2ج
 .1971  مابعة دار الجاحظ   بغداد  1د. سعيد عهد الكريم مبارك   أحكام قانون التنفيذ  ا -9
قارنـــة   مكتبـــة الســـنهور،   بغـــداد   صـــادق حيـــدر   شـــر  قـــانون المرافعـــال المدنيـــة   دراســـة م  -11

2111. 
  مابعــة  1  ا3  ج1969لســنة  83عهــد الــرحمن العــلام   شــر  قــانون المرافعــال المدنيــة رقــم   -11

 .1977العاني   بغداد   
د. عهــد الوهــا  العاــماو،  محمــد العاــماو،  قواعــد المرافعــال فــي التاــريع المصــر، والمقــارن    -12

 .1958  المابعة النموذجية   2ج
 .1958 -1957علي مظفر حافظ   شر  قانون التنفيذ   مابعة العاني   بغداد     -13



 سلطة المحكمة بمراجعة الحكم بغتر طرق الطعن المقررة 
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محمـد  مـال الـو الخيـر   قـانون المرافعـال معلقـا علـي نصوصـع  بـآرا  الفقهـا  واحكـام المحــاكم    -14
 .1958  الناشر محمد خليل  4ا

  1ة   اد. نهيــــل اســــماعيل عمــــر   د. احمــــد خليــــل   شــــر  قــــانون اصــــول المحاكمــــال المدنيــــ -15
 .2114مناورال الحلهي الحقوقية   ليرول   

د. نهيل اسماعيل عمر   الوسيط في قانون المرافعال المدنيـة والتجاريـة   دار الجامعـة الجديـدة    -16
 .2111الاسكندرية   

 :القوانين –ثانيا 

 قانون المرافعال المدنية العراقي. -1
 قانون المرافعال المدنية والتجارية المصر،. -2
 المرافعال المدنية الفرنسي.قانون  -3

 مجموعات الاحكام القضائية: –ثالثا

الرا يم المااهد،   المبادع القانونية في قضا  محكمة التمييز   قسم المرافعال المدنية   مابعة  -1
 .1991الجاحظ   بغداد  

 .2114سعيد أحمد شعلة   قضا  النقع في الاحكام   مناقة المعارا بالإسكندرية    -2
  مكتبة 1د السعد،   النافع في قضا  المرافعال المدنية لين النل والتاهيق   جعبا  زيا -3

 . 2116صبا  الكرادة  
فلا   ريم ونا    المختار من قضا  محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة تمييز اقليم  ردستان  -4

 .2121  مكتبة السنهور،   بغداد    2ومحاكم الاست ناا بصفتها التمييزية   ج
 

 

 

 

 

 


